
محليات الاربعاء ٢ سبتمبر 04٢٠٢٦

صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من صندوق «الأجيال القادمة»
بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص لدعم «الاحتياطي العام» للدولة.. وحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من هذه النسب

صدر امس المرسوم بقانون رقم 
٨١ لســنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل بعض 
أحكام مرســوم بالقانــون رقم ١٠٦
لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الأجيال 
القادمة، ونص المرســوم الذي نشر 
في ملحق خاص بالجريدة الرسمية 

على ما يلي:
مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من 
مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من 
مادة ثانية من مرسوم بالقانون رقم 
١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه النصان 

الآتيان:
٭ مــادة أولــى (فقرة أولــى): «في 
حال زيادة الإيرادات الســنوية عن 
المصروفات تقتطع سنويا نسبة من 
الفائض الفعلي من نتائج الحساب 
الختامــي للدولة، تحــدد بناء على 
اقتــراح الوزيــر المختص برئاســة 
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 
وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارا 
من نتائج السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨».

٭ مادة ثانية (فقرة ثانية): «وتستثمر 
الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، 
ولها استخدام جميع الأدوات المالية 
والاســتثمارية والتمويلية اللازمة 
لذلك، ويعاد عائد اســتثماراتها إلى 

هذا الحساب».
مادة ثانية

تضاف فقرتان جديدتان إلى نص 
مادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 
١٠٦ لســنة ١٩٧٦ المشار إليه، ومادة 
جديــدة برقم ثالثة مكــررا إلى ذات 

المرسوم بقانون نصوصها الآتية:
٭ مادة (ثالثــة) فقرتان جديدتان: 
«واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من 
مجلــس الوزراء ـ بنــاء على عرض 
الوزيــر المختــص برئاســة مجلس 
إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد 
موافقة مجلــس الإدارة ـ الاقتراض 
من احتياطي الأجيال القادمة لدعم 

المرسوم بقانون.
مادة رابعة

علــى رئيــس مجلس الــوزراء 
والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 
هذا المرســوم بقانون، وينشــر في 
الجريــدة الرســمية، ويعمل به من 

تاريخ نشره.
ونشــرت المذكــرة الإيضاحيــة 
للمرسوم بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون 
رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن احتياطي 

الأجيال القادمة كالتالي:
في إطار حرص دولة الكويت على 
تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية 
لاحتياطي الأجيال القادمة، باعتباره 
أحد أهم الركائز السيادية التي تدعم 
الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة 
عبر الأجيال، إذ أنشئ هذا الاحتياطي 
بموجــب مرســوم بالقانــون رقــم 
١٠٦ لســنة ١٩٧٦ ليكون أداة ادخار 
استراتيجية تحفظ حقوق الأجيال 
القادمة في جــزء من ثروات البلاد، 

اســتثناء من الأصل المقــرر بالمادة 
ثالثة من مرسوم بالقانون رقم ١٠٦
لسنة ١٩٧٦ سالف الإشارة من عدم 
جواز أخــذ أي مبلغ مــن احتياطي 
الأجيال القادمة، كما أوجبت الفقرة 
الثانية المضافة إلى هذه المادة تسجيل 
مبلغ القرض والاستحقاقات عليه ـ 
أقســاطه وعوائده ـ أصل مســتحق 
لصالــح احتياطي الأجيــال القادمة 
وذلــك لضمان حقوقه المحاســبية، 
ومنحته أولوية السداد من إيرادات 
الدولة حال تحقق فائض في حساب 
الميزانيــة العامة للدولــة بعد إقرار 
حســابها الختامي، كما حصنت هذا 
القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا 

عن طريق قانون يصدر بذلك.
وأضافت المادة الثانية من المرسوم 
بقانون الماثل مادة جديدة إلى مرسوم 
بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالف 
الإشــارة برقم ثالثة مكــررا، بينت 
ضوابــط الاقتــراض مــن احتياطي 
الأجيــال القادمــة، وأوضحت أنه لا 
يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض 
القائمة خلال السنة المالية الواحدة 
نســبة ١٠٠٪ من متوســط العوائد 
المحققة للاحتياطي عن آخر خمس 
ســنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن 
يتجــاوز إجمالي رصيــد القروض 
المتراكمة نسبة ١٠٪ من صافي قيمة 
أصول الاحتياطي وفقا لحســاباته 
المالية المدققة عن آخر ســنة مالية، 
وحظرت عقــد أي قــروض جديدة 
حال تجاوز أي هذين السقفين، كما 
حظرت إصدار قروض جديدة طالما 
بقيت نسب الاقتراض متجاوزة هذه 

الحدود.
وألغت المادة الثالثة من مرسوم 
بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه، 
وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة 
الرســمية، وحددت تاريخ سريانه 

من هذا النشر.

القادمة.
وإنه إزاء ما تقدم، وإذ صدر الأمر 
الأميري بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠، ونصت 
المادة ٤ منه على أن «تصدر القوانين 
بمراســيم بقوانين» لذا أعد مرسوم 
بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام 
مرسوم بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦

المشار إليه.
وتضمن المرسوم بقانون الماثل 
أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى 
على استبدال نص الفقرة الأولى من 
مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من 
مادة ثانية من مرسوم بالقانون رقم 

١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه.
ونصت الفقرة الأولى المستبدلة 
من مادة أولى من مرسوم بالقانون 
المار ذكره، على أن النسبة التي تقتطع 
ســنويا لصالح حســاب احتياطي 
الأجيال القادمة من الفائض الفعلي 
لنتائج الحســاب الختامــي للدولة 
عند زيادة الإيرادات الســنوية عن 
المصروفات، تحدد بناء على اقتراح 
الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة 

وقد حقق الاحتياطي الأهداف المرجوة 
منه عبر السنوات منذ إنشائه، مما 
عزز مكانته كأحــد أكبر الصناديق 

السيادية على مستوى العالم.
ولما كان مرسوم بالقانون رقم ١٠٦

لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ـ والتعديلات 
الواردة عليــه ـ لا يمكن الاحتياطي 
العام من الاقتراض من حساب الأجيال 
القادمة، لذا كان لابد من إنشاء آلية 
تحكم هذا الأمر عند الحاجة لذلك، مع 
ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق 
ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير 
منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع 
آلية منضبطة تتيح الاســتفادة من 
العوائــد المحققة على أســاس قابل 
للســداد، بما يضمن الحفاظ الكامل 
على رأس المال وتحقيق الاســتدامة 
في نمو الأصــول وتعظيم عوائدها 
على المدى الطويل، مع ضرورة تمكين 
الدولة من إدارة احتياجاتها بشــكل 
منضبط دون المساس بأصل الثروة 
أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين 
متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال 

الهيئة العامة للاســتثمار وموافقة 
مجلس الوزراء، وذلك بدلا من تسمية 
وزيــر بعينه، لتفــادي الحاجة إلى 
تعديل التشريع مستقبلا حال نقل 
التبعيــة الإداريــة للهيئــة العامــة 
للاستثمار إلى وزير آخر أو حقيبة 

وزارية مختلفة.
وجاءت الفقرة الثانية المستبدلة 
من المادة الثانية من ذات المرســوم 
بقانــون، لتؤكــد علــى اختصاص 
الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أموال 
حســاب احتياطي الأجيال القادمة ـ 
تأكيدا وتماشــيا مع مــا نص عليه 
قانون إنشــاء الهيئة رقم ٤٧ لسنة 
١٩٨٢ ـ بوصفهــا الجهــة الأقدر فنيا 
على ذلــك، مع منحهــا الصلاحيات 
اللازمة لاستثمار أموال هذا الحساب 
وإدارته باســتخدام جميع الأدوات 
المالية والاستثمارية والتمويلية وفق 
أفضــل المعايير الفنيــة، بما يحقق 
أقصى درجــات الاســتفادة من هذا 
الاســتثمار، مع التأكيد على إضافة 
عائد تلك الاســتثمارات إلى حساب 

الأجيال القادمة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم 
بقانــون الماثل علــى إضافة فقرتين 
جديدتين للمادة ثالثة من مرســوم 
بالقانون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ المار 
ذكره، أجازت الأولى منهما الاقتراض 
من احتياطي الأجيال القادمة لدعم 
الاحتياطي العام للدولة على أن يكون 
ذلك بقــرار من مجلس الوزراء بناء 
على عرض الوزير المختص برئاسة 
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 
وبعد موافقــة مجلس إدارتها، على 
أن يتضمن هذا القرار قيمة القرض، 
والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية 
التي سيتم سداده خلالها والجدول 
الزمني لســداد القرض أو أقســاطه 
والعوائد عليه، وشروط وضوابط 
إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، 
وأيــة بيانات وأحــكام أخرى لازمة 
لتنظيــم القــرض وتنفيــذه، وذلك 

الاحتياطــي العام للدولــة، على أن 
يتضمن هذا القرار الآتي:

١ ـ مبلغ القرض.
٢ ـ غرض القرض، والعائد عليه.

٣ ـ المدة الزمنية، والجدول الزمني 
لسداد القرض أو أقساطه والعوائد 

عليه.
٤ ـ شروط وضوابط إعادة ترتيب 

سداد القرض أو جدولته.
٥ ـ أي بيانات وأحكام أخرى لازمة 

لتنظيم القرض وتنفيذه.
ومراعاة لمــا نصت عليه البنود 
الســابقة، يســجل مبلــغ القرض ـ 
والعوائــد المســتحقة عليــه ـ أصل 
مســتحق فــي حســاب احتياطــي 
الأجيــال القادمة، ويكــون للقرض 
أولوية الســداد من إيــرادات الدولة 
عند تحقق فائض في الميزانية العامة 
بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب 

أو تخفيض القرض إلا بقانون».
٭ مــادة (ثالثــة مكــررا): «يكــون 
الاقتــراض مــن احتياطــي الأجيال 

القادمة وفقا للضوابط الآتية:
١ ـ لا يجــوز أن يتجاوز إجمالي 
القروض خلال السنة المالية الواحدة 
نســبة ١٠٠٪ من متوســط العوائد 
المحققة للاحتياطي عن آخر خمس 

سنوات مالية مدققة.
٢ ـ لا يجــوز أن يتجاوز إجمالي 
رصيــد القروض المتراكمــة القائمة 
نســبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول 
الاحتياطــي وفقا لحســاباته المالية 

المدققة عن آخر سنة مالية.
٣ ـ يحظر عقد أي قروض جديدة 
حال تجاوز أي من السقفين المنصوص 
عليهمــا في البندين (١ و٢) من هذه 
المــادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد 
انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود 

المقررة».
مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا 

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة نسبة ١٠٠٪ من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر ٥ سنوات مالية مدققة
غير مسموح بأن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية

آلية جديدة للاقتراض من «الأجيال القادمة».. دون سحوبات مباشرة أو غير منظمة
قروض «الأجيال القادمة» لها أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقيق فائض

الاقتراض من «الأجيال» لدعم الاحتياطي العام مع الحفاظ الكامل على رأس المال
«هيئة الاستثمار» تستخدم كل الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية لإدارة أموال «الأجيال»

مستشفى جابر ينجح في ترميم واستبدال مفصل 
ورك صناعي متهالك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

عبدالكريم العبداالله

فــي إنجــاز طبــي جديد 
يعكس التطور المتواصل في 
جراحات العظــام والمفاصل 
وتوظيف التقنيات الحديثة 
في التخطيط الجراحي، نجح 
فريــق طبي في مستشــفى 
جابر، برئاســة رئيس قسم 
جراحة العظام د.هاشم العلي، 
فــي إجــراء عمليــة نوعية 
ومعقدة لترميم واســتبدال 
مفصــل الــورك (الصناعي) 
لمريــض يبلــغ مــن العمــر 
٤٨ عامــا، باســتخدام تقنية 
٣D) الطباعة ثلاثية الأبعاد

Printing) في التخطيط الدقيق 
والمسبق للعملية.

وتعد العملية الأولى من 
نوعهــا في مستشــفى جابر 
Cup-Cage باستخدام تقنية

Construct، حيث كان المريض 
يعاني من فشــل ســابق في 
مفصل الــورك، ومضاعفات 
ناجمــة عن ترســب المعادن 
(Metallosis)، إلى جانب فقدان 
كبير في عظــم الحوض، ما 
اســتدعى تخطيطا جراحيا 

ترقيــع العظام واســتخدام 
 ،Cup-Cage Construct تقنية
التي تهدف إلى تحقيق الثبات 
اللازم للمفصل ودعم الالتحام 

العظمي على المدى الطويل.
وتكللت العملية بالنجاح، 
حيــث تمكــن المريــض من 
الوقوف والحركة وبدأ المشي 
في اليوم الثاني بعد العملية، 
في مؤشر إيجابي على التعافي 
المبكر بعد التدخل الجراحي.

ويجسد هذا الإنجاز أهمية 
التقنيات الحديثة،  توظيف 
وفي مقدمتها الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، في التخطيط المسبق 
للجراحات المعقدة، بما يمنح 
الفرق الطبية تصورا أكثر دقة 
للتحديات التشريحية ويسهم 
فــي تعزيــز دقــة التدخلات 
النتائج  الجراحية وتحسين 

العلاجية.

في إنجاز طبي جديد يعكس التطور المتواصل في جراحات العظام

رئيس قسم جراحة العظام د.هاشم العلي مع الفريق الطبي

متقدما يتناســب مع طبيعة 
الحالة وتعقيدها.

الطبي  الفريق  واستعان 
بالأشــعة المقطعية وتقنية 
الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد 
لإنتاج نموذج مطابق لحوض 
المريض قبل إجراء العملية، 
ما أتاح دراسة مناطق فقدان 
العظــم والعيــوب العظمية 
بصورة دقيقة، وتحديد النهج 
الجراحي الأنســب قبل بدء 

التدخل الفعلي.
وبنــاء علــى التخطيــط 
المسبق، أجرى الفريق عملية 
ترميميــة متقدمــة تضمنت 


